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  ١٩٦٥ لسنة ١٧٣قانون المحاماة رقم    :عنوان التشریع
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 ٤المادة 

 لسنة ١٧٣قانون المحاماة رقم  قانون التعدیل الاول ل من ) ١(من ھذه المادة بموجب المادة ) خامسا وسادسا(الغیت الفقرتان 
  :٥/١٥/١٩٦٩ صادر بتاریخ ٧١، رقمھ ١٩٦٥

 
 :لا یجوز الجمع بین المحاماة وبین ما یلي 

 .سلطة التشریعیة رئاسة ال: اولا 
 الوزارة: ثانیا
 .الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة والمصالح الحكومیة براتب او بمكافأة : ثالثا 

 .الاستخدام باجر لدى الشركات التجاریة مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتیاز خاص من الدولة : رابعا 
منصب رئیس او عضو مجلس ادارة الشركة او محامیھا او مشاورھا القانوني ان لم یكن لھ عمل اخر فیھا یتقاضى ویستثنى من ذلك 

 .عنھ اجرا 
 

 :النص القدیم للمادة
 :لا یجوز الجمع بین المحاماة وبین ما یلي 

 .رئاسة السلطة التشریعیة : اولا 
 الوزارة: ثانیا
 .قا في الدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة والمصالح الحكومیة براتب او بمكافأة الوظائف العامة والاستخدام مطل: ثالثا 

 .الاستخدام باجر لدى الشركات التجاریة مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتیاز خاص من الدولة : رابعا 
لم یكن لھ عمل اخر فیھا یتقاضى ویستثنى من ذلك منصب رئیس او عضو مجلس ادارة الشركة او محامیھا او مشاورھا القانوني ان 

 .عنھ اجرا 
 .كل عمل لا یتفق وكرامة المحاماة : خامسا 
الجمع بین مھنة المحاماة والتسجیل ف غرفة التجارة وللمحامین المسجلین في غرفة التجارة حق اختیار احدى المھنتین : سادسا 

 .خلال سنة من تاریخ نفاذ ھذا القانون 
 

 ٣٦المادة 

 صادر ٦٦، رقمھ ١٩٦٥لسنة ) ١٧٣(قانون التعدیل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم  من ) ٧( المادة بموجب المادة الغیت ھذه
 :، واستبدلت بالنص الاتي٠١/٠١/١٩٨٥بتاریخ 

 
 قانونیا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمیة واحدة ، وفیما عدا ذلك لا یجوز ان یكون  لا یجوز ان یكون المحامي مشاورا– ١

 . المحامي مشاورا قانونیا في وقت واحد لاكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاریع مما ورد ذكرھا في المادة الخامسة والثلاثین
ن مع مراعاة رغبة ھذه الجھات في التوكیل ، وتستوفي النقابة من  تتولى النقابة توزیع وكالات الجھات المذكورة على المحامی– ٢

 . المحامي مبلغا بنسبة خمسة في المائة من الاجور الشھریة تستقطعھ الجھات المذكورة من راتبھ وترسلھ الى النقابة شھریا
 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

قانون  قانون التعدیل الاول ل  من )١٢(بموجب المادة ) خمس(محل كلمة ) ثلاث(النص القدیم للمادة المعدلة بحیث حلت كلمة * 
  :٥/١٥/١٩٦٩ صادر بتاریخ ٧١، رقمھ ١٩٦٥ لسنة ١٧٣المحاماة رقم 

ان یكون المحامي مشاورا قانونیا لأكثر من مصرف واحد او دائرة رسمیة او شبھ رسمیة واحدة او مصلحة عام واحدة او لا یجوز 
 .شركة نفط واحدة 

وفیما عدا ذلك لا یجوز یكون المحامي مشاورا قانونیا لأكثر من ثلاث شركات او فروع مما ورد ذكرھا في المادة السابقة في وقت 
 .واحد 

 .امي ان یقدم للنقابة بیانا بالجھات التي عین مشاورا قانونیا لھا وذلك خلال اسبوعین من تاریخ التعیین وعلى المح
 

 :النص الاصلي القدیم للمادة
لا یجوز ان یكون المحامي مشاورا قانونیا لأكثر من مصرف واحد او دائرة رسمیة او شبھ رسمیة واحدة او مصلحة عام واحدة او 

 .شركة نفط واحدة 
وفیما عدا ذلك لا یجوز یكون المحامي مشاورا قانونیا لأكثر من خمس شركات او فروع مما ورد ذكرھا في المادة السابقة في وقت 

 .واحد 
 .وعلى المحامي ان یقدم للنقابة بیانا بالجھات التي عین مشاورا قانونیا لھا وذلك خلال اسبوعین من تاریخ التعیین 

 

 الفصل الثاني

 ات المحاميفي واجب

 ٣٩المادة 
على المحامي ان یتقید في سلوكھ بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاھة وان یقوم بواجبات المحاماة المنصوص علیھا في ھذا القانون 

 .وان یلتزم بما تفرضھ علیھ تقالید المحاماة وآدابھا 
 

 ٤١المادة 
 : یحظر على المحامي 

 . اعارة اسمھ : اولا 
 . اء كل او بعض الحقوق المتنازع علیھا في القضایا التي ھو وكیل فیھا شر: ثانیا 
 . التعامل مع موكلھ على ان تكون اتعابھ حصة عینیة من الحقوق العینیة المتنازع عنھا : ثالثا 

 .قبول تظھیر السندات لاسمھ من اجل الادعاء بھا دون وكالة : رابعا 

 ٤٤المادة 
ل الوكالة عن خصم موكلھ اثناء قیام الدعوى التي وكلھ فیھا كما لا یجوز لھ ان یبدي لخصم موكلھ اي یحظر على المحامي ان یقب

ولا یجوز لھ بصفة عامة ان یمثل مصالح . مشورة في الدعوى نفسھا او في دعوى اخرى ذات علاقة بھا ولو بعد انتھاء وكالتھ 
 .ي مكتبھ من المحامین بأي صفة كانت متعارضة ویسرى ھذا الحصر على كل من یعمل مع المحامي ف

 ٤٥المادة 

لا یجوز للمحامي الذي یتقاضى اتعاب محاماة سنویة او شھریة عن الدعاوى او الاستشارات ان یقبل ایة دعوى او یعطي اي مشورة 
 .لخصم موكلھ خلال مدة وكالتھ 

 ٤٦المادة 
ھو عن طریق مھنتھ ولو بعد انتھاء وكالتھ الا اذا كان ذلك من شانھ منع  لا یجوز للمحامي ان یفشي سرا اؤتمن علیھ او عرفھ - ١

 . ارتكاب جریمة 
 .  لا یجوز للمحامي اداء شھادة ضد موكلھ في الدعوى التي ھو وكیل فیھا - ٢
 . لا یجوز تكلیف المحامي بأداء شھادة في نزاع وكل او استشیر فیھ - ٣

 ٤٧المادة 
لذي تولى الوزارة او عضویة المجالس العامة قبول الوكالة بنفسھ او بواسطة محام یعمل لحسابھ في  یمتنع على المحامي ا- ١

. دعوى ضد الوزارة التي كان یتولاھا او المجلس الذي كان عضوا فیھ وذلك خلال السنتین التالیتین لتركھ الوزارة او انھاء العضویة 
 ریا بصفتھ حاكما او موظفا او حكما او خبیرا ان یقبل الوكالة في الدعوى نفسھا  لا یجوز لمن عرضت علیھ دعوى او ابدى فیھا- ٢

 .سواء بنفسھ او بواسطة محام یعمل لحسابھ 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٤٨المادة 
لا یجوز للمحامي ان یقبل الوكالة في دعوى او عمل امام حاكم او قاضي او موظف تربطھ بھ قرابة او مصاھرة حتى الدرجة الرابعة 

 .م موكلھ على ذلك ولو وافق خص
 


